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تشكل الشورى أحد المبادئ البامة في نظام الحكم في الإسلام أمر بها القرآن الكريم 
وعمل بها رسول الله بي والخلفاء من بعده لما فيها من المحاسن الكثيرة» لكنها أهملت 
على أيدي الخلفاء الأمويين نما كان له أثر سيء بعلاقة الحاكم بالمحكوم وأدى ذلك إلى 
ضعف الأمة وانقسامها إلى طوائف وفرق . واليوم تسعى الدول العربية الإسلامية إلى 
استعادة الشورى في أنظمتها البرلمانية متأثرة بالديمقراطية الغربية» لكن الإشكال المطروح 
قديما وحديثا هل الشورى واجبة ابتداء وانتهاء ؟ أي هل يجب عليه أن يستشير أعضاء 
الحكومة والبرلان وهل عليه أن يأخذ بنتائج الشورى أم أن ذلك غير واجب هذا ما 
يعالجه هذا البحث. 


The summary: 


The council or advice (Eshourah in arabic)is one of the main principles of 
the political system in Islam. 

The holy Qur’an ordered muslims to parctice Eshourah. The prophet — peace 
be up on him- and the calipgs after him practiced Eshourah. 

But, it was neglected by the Amawian’s caliphs (the caliphs from the tribe of 
bany oumaia), which let a very bad effects on the relationship between the 
governors and the people. 

Thus, the Ummah get more and weak and separated into several parts and 
grOUPS. 

Nowadays, the Islamic and Arabic stats work to take back again Eshouah in 
their parliamentary systems, influenced by the occidental democracy. 

The asked questions about this subject- in the past and now- are: 

Is it obligatory to practice Eshourah ? 

Is the governor obliged to practice Eshourah with the members of the 
government and the parlaiment? 

Is he obliged to take in consideration the results of Eshourah or not? 

These are the main themes treated in this research. 


مجاة البحوث والدراسات ڪڪ 
العلد الرابع.يذاير 2007 


تشكل الشورى إحدى المبادئ والركائز الهامئة 4 النُظام ا لسياسى 
الإسلامي» حيث جاء الأمر بها 2 القرآن مخاطيا الرسول ومن يعده من 
الحكام والرؤساء المسلمين يأمرهم بفتح باب المشورة 2 القضايا العامة التي 
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القلب لالفضوا ين حَوْلِكَ فاعف عَم وَاسْتَعْقرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فاا عَرَمْتَ 
وکل عَلَى الله إن الله يب المتوكلين, [ 159 آل عمران] » آي: «وشاورهم 2 
الأمرالعام الذي هو سياسة الأمّة ب2 الحرب والسّلم» والخوف والأمن وغير 
ذلك من مصالحهم الدنيوية 0 فهذه الآية أقرت الشورى كمبدأ من 
مبادئ الحكم والسياسة الشرعية؛ والأمر بها وإن جاء مخاطبا الرسول 5 فهو 
عام له ولن بعده ممن يتوّلون شئون السّياسية والنّصّ جاء جازما وقاطعا لا 
يدع شكا 4# أن الشورى مبدأ أساسيء لا يقوم التظام الدّيني والمدني من 
As‏ كما جعل القرآن الشورى من الصفات الممدوحة 2 المؤمنين» 
وخاصيّة من خصائصهم الملازمة لهم فقال: , وَالْذينَ اسكَجابُوا ربمم وَأَقَامُوا 
الصلاة وأمرهه شورى بیتهم وما رزقتاهه و 1 [ 38 . الشتورى ]ء فالآية جعلت 
الشورى من صفات المؤمنين وأخلاقهم وخصائصهم والمعنى : « يتشاورون فيما 
بينهم ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأي » ) وهذا النّص مكيّ النّزول؛ نزل قبل 
قيام ا لدولة الإسلامية: وهو يؤصل لمبدأ الشورى» ويمهد لها كنظام ا جتماعي؛ 
تتُصف به الجماعة المؤمنة فكانت دلالته أوسع وأعمق من الشورى السياسية 
المتعلقة بالدّولة وشئون الحكم. فهاتان الآيتان أقرّتا الشورى العامة 
والخاصة» كمبدأ سياسي واجتماعي» تتصف به الجماعة المسلمة 2 محيطها 
الا جتماعي» كما يتصف به الحاكم 4 محيط الدولة ولا شك أن الأمر بها 
لما فيها من المقاصد الجليلة والمحاسن المفيدة: وهنا لا إشكال فيه إنما الإشكال 
الذي طرح قديما وما زال مطروحا حديثا 4 الساحة الفكرية والسياسية هو: 
هل أن الشورى ملزمة ؟ أي هل أنها واجبة على الحاكم ابتداء وانتهاء؟ أي: هل 
يجب عليه أن يعرض الأمور العامة على المجالس النيابية ويلتزم يما تسفر 
عنها من نتائج وقرارات ؟ 
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وقبل الإجابة على هذا الإشكال وما ثارفيه من خلاف » يستحسن بيان ما 
2 الشورى من محاسن وقيم سياسية؛ لأن ذلك سيمهد ويساعد على معرفة 
أصوب الآراء . 


محاسن الشورى: 

أصلت الآيتان ا لسابقتان للشورى» دون تعليل أو بيان للحكمة منهاء وقد 
اجتهد العلماء 4 استنباط المحاسن التي من أجلها شرعت الشورى؛ كأساس 
للحكم» نذكر منها خاصة: 

أولا: إن 2 الشورى أخذ برأي الجماعة أو الأكثرية؛ ومن ثم يكون هذا 
الرأي أقرب إلى ا لصواب وأبعد عن ا لخطأء وأولى من الاستبداد بالرأي ؛لماه 
ذلك من غلبة الظنّ بوقوع الخطا)» وهذا هوالسرٌ 4 دعوة الإسلام إلى 
الا جتماع 4 إقامة الشعائر المختلفة: كصلاة الجماعه» والعيدين» وغيرهما ؛ 
لما ب2 الاجتماع من القوةء والصّلاح: والمنفعةء ما لا يوجد 2 الانفراد. 


7 )7 
ثانيا: د لماه الشورى من تطييب للخواطر واستجلاب ل Eh‏ 


لأقدارالمستشارين وتأليف لهم على النين. 


ثالثا: للدلالة على أن الشورى مشروعة: وأذها قاعدة محكمة ماضية إلى 


9 
يوم القيامة وليست أمرا اا 3 


رابعا: لما 4 الشورى من قضاء على النزعة الفردية الاستبدادية المؤدية إلى 
احتقار للآخرين» وتقييد حرياتهم . فضي الشورى غرس للتزعة الجماعية 2 
أمورالسياسة والتشريع؛ فتكون المستولية قاسما مشتركا بين الحاكم 


1 
لكوم فق يذلاك و ارو ا 


خامسا: 2 المشورة عصمة للحاكم من اتّخاذ قرارات فردية تضرٌ بمصالح 
الأمَّة دون إدراك منه لأضرارها وعواقبهاء ولا سبيل بعد وقوع الضرر إلى دفعه 


عم .(11 
أو إصلاحه» فكاذت ا لشورى مانعا من الوقوع فيما بكر نمضا لات" 7 


سادسا: 4 الشورى تذكير بأنالأمر ليس للحاكم ولا للحكومة» بل 
الأمرللأمّة جمعاء وما الحاكم إلا وكيل ونائب عن الأمّة 4 تسيير شئونها 
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الدينية والدنيوية وكحذلت تذكير للأمة بأنها شريكت لذ الأمرأيضاء فلا 
تتخلى عن واجيه|12). 

سابعا: 4 الشورى» احترام للعقل الإنساني» والإرادة الإدسانية» وحرية 
الرآي» واحترام للفطرة البشرية 2 التعدبير وابداء الرأي» وتبادل وجهات 
التظراة1). 

هذه أهم المحاسن التي من أجلها شرعت الشورى وأمريها الحاكم 
باعتباره وكيلا عن الأمة 2 حفظ مصالحها. 


مدى إلزامية الشورى : 

بعد ظهورما ب2 الشورى من محاسن فردية واجتماعية وسياسية 
ونطاقهاء فما مدى إلزاميتها على الحاكم ؟ أي: هل هي واجبة عليه نحو 
المحكومين» بحيث لا يقضي أمرا إلا بعد مشورتهم؟ وهل هو ملزم باحترام 
نتائج ا لشورى وقراراتها ؟ 


حكم الشورى ابتداء: 

اختلف الفقهاء 2 حكمها ومدى وجويها ابتداء على رئيس الدولة على 
o‏ .(04 
قولين | : 


الأول: الشورى غير واجبة» إنما هي مندوبة: فإذا قام بها الحاكم استحق 
الثواب 4 الآخرة: والثناء 4 ا لدنياء وإذا لم يقم بها وتركها فلا جناح عليه؛ 
واحتج أصحاب هذا الرأي بالأدلةآلاتية: 

- إِنْ الرسول كه ترك المشورة 4 قضايا كبيرة؛ كصلح الحديبية وقتال 
بني قريضة» وغزوة تبوك. وإنما شاورا لصحابة 2 البعض الآخر لا ليدل على 
أنها واجيف إنما تطييب.ا لقلويهم» وليكون ذلك أنشط لهم فيما يفعلوته 
فيقاس الخليفة والحاكم من بعده على ا لرسول 7 2 عدم وجوب الشورى. 

. عمل الخليفة أبي بكر حيث لم يشاور الصحابة 4 إنفاذ جيش أسامة 


وے حروب الردة» وقتال مانعي الزكاة. 
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. إن الأصل 2 الأشياء الإباحة» وإِنْ الوجوب لا بد له من دليلء وبما أنه لا 
دليل على الوجوب » فإن الأصل هو عدم ا لوجوب. 

الثاتى: الشورى واجبة على الحاكم » بحيث يأثم إذا تركها ‏ واحتجوا 
بالأدلة الآتية: 

-آيتا الشورى» فالةية ا لأولى أمرت بالشورى: والأمر محمول على ظاهره من 
الوجوب»ولم يرد ما يصرف هذا الظاهرعن الوجوب إلى التدبه والثانية ذكرت 
الشورى بين فريضتين هما: الصلاة والزكاة» فد ل ذلك على أنها من الفرائض. 

-التزام الرسول5ة بالشورى 2 وقائع لا تحصى» منها: وقعة بدرء ووقعة 
أحد» وغيرها حتى قال أبو هريرة ذه : « ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه 
من رسول الله 050 

. عمل الخلفاء» حيث ساروا على منهج الرسول 2 اتباع نهج الشورى 2 
مسائل عامة كثيرة: أبرزها تولية الخلافة» فدل ذ لك على وجوب الشورى. 

الرأي الراجح: 

والراجح من الرأيين هو الثاذي؛ لما يلي: 

. حملا للنص الآمر بالشورى على ظاهره؛ لأنه لم يرد ما يصرفه عن هذا 
الظاهر إل ىالندب. 

.إِنًا لوقائع التي ترك فيها الرسولةةة الشورى؛ هي من الوقائع التي نزل فيها 
الوحي»فصلح الحديبية »وقتال بني قريظة وغزوة تبوك كانت وحياء؛ ولم يكن 
توقيتها متروكا للرأي والا جتهاد . وعلى فرض أن الرسول لم تكن الشورى واجبة 
عليه فإنه لا يقاس عليه؛ لتأييده بالوحى تصويياوتخطئة. 

أما ترك أبى بكر للشورى 2 بع ضالقضايا فكانت تنفيذا لأمر 
الرسولظّةة؛ أو عملا بالنصوص؛ فإنفاذ جيش أسامة كان تنفيذا لأمرالرسول 
قبل وفاته» وأما حرب المرددين فكانت عملا بالنص الذي يوجب إقامة أركان 
الدين ومنها الزكاة. 
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- إِنْ القول بالوجوب هوالذي يتماشى مع روح الشريعة ومحاسنها من 
تشريع الشورى؛ فالقول E E‏ سينسف بالمصلحة منهاء ويؤدّي حتما 
إلى تسلط الحكام وجورهم؟' ؛ ولهذا قال ابن عطية: « الشورى من قواعد 
الشريعة وعزائم الأحكام, من لا يستشير آهل العلم والدين فعزله واجب» ا 


وإلى القول بوجوب الشورى مال أكثر فقهاء العصر' . 


حكم الشورى انتهاء: 

هل يلتزم رئيس الدولة بنتائج الشورىء أم يجوز له أن يعرض عنها 
ويخالفهاء اختلف 2 ذلك الفقهاء قديما وحديثا على رأيين: 

الرأي ا لأول: 

لا إلزام 2 الشورى؛ ولرئيس الدولة أن يوافق أهل الشورى ويأخذ برأيهم أو 
يخالفهم ويأخذ برأيه وبه قال جمع من الفقهاء » محتجين بما يلي: 

. قوله تعالى: :فاا عَرّمَت ١‏ وکل عَلَى الله إن الله بيب المتَوَكلِينَ 3 قال قتادة 
ل تفسيرها: « أمرالله نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن يمضي فيه 
ويتوكل على الله لا على مشاورتهم ل وجا ے2 تفسير الطيري: « فإذا ما 
صح عزمڪ بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيم.ا نابك وحزبك من أمر 
دينك ودنياك» فامض لا أمرناك به ع ما أمرناك» وافق ذلك آراء 
أصحابتك وما أشاروا به عليك أو خالفها 1 وهنا يعني أن ذتائج الشورى 
غير ملزمة» فيجوز للحاكم أن يخا لفها . 

- سانّة الرسول#ة العملية 4 صلح الحديبية» حيث استشارأصحابه 
ووافقوه 2 بادئ الأمر, ومضى متّجها إلى مكة حتى إذا بركت الناقة: وعلم 
أنها ممنوعة»ء ترك الرأي الذي كان قد أشير به عليه» وأعلن قائلا : « والذي 
نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها»! 7 فهذا يعني أن الشورى إنما شرعت للتبصر بها لا للإلزام أو 
التصدويت غلى اساسشها , 

. عمل الخلفاء» ومنها ما فعله أبو بكر 2 جيش أسامة وك حرب المرتدين» 
حي ث أن لنبي 28 أمر أسامة بالتوجّه على رأس الجيش إلى فلسطين. لكن 
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الرسول وافته المنيّة قبل خروجه؛ فتوقف أسامة حتى بويع أبو بكر بالخلافة: 
فآرسل إليه عمربن الخطاب يستأذنه بالرجوع؛ ليكون بجانبه ويسهم 4 دفضع 
شرالمرتدين عن المدينة لكن أبا بكر رفض هذا الرأي وقال:" والله لو علمت أن 
السباع تجر برجلي إن لم أرده ما رددته ولا حللت لواء عقده رسول الله ". وأمًا 
موقفه من المرتدين فقد مال إلى قتا لهم مع أن أكثرا لصحابة كانوا 
مخ.الفين له؛ بسبب ضعف المسلمين وكثرة المرتدين؛ ولكن أبا بكرظل 
متمستكا برأيه حتى شرح الله صدر أص حابه فاتبعوه. وكحذلك عمر بن 
الخطاب خالف مستشاريه 4 مسألة تقسيم سواد العراق. وهذا يدل على أن 
لرئيس الدولة أن يخالف الأغلبية ولا يلتزم برأيهم . 

- إن رئيس الدولة مسئول مسئولية كاملة وتامة عن أعماله» فلا يجوز 
إلزامه بتنفين رأي غيره من غير اقتناع وهو كاره له غير راض به . 

. إن صواب الرأي والخطأ يستمدان من ذات الرأي وطبيعته لا من كثرة أو 
قلة القائدين به فليست الكثرة لذاتها دليلا قاطعا أو راجحا على الصواب» 
كما أن القلة ليست دليلا قاطعا أو راجحا على الخطاء إذ يمكن أن يكون 
الخطأ مع الكثرة وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة فقال: وإ تُطِعْ أككرمَنْ 
في الأرْضٍ ۽ ضلوك عن سيل الي [ 116 وقال: ول كوي ایت 
واو اجك کار خيشو [ 100 الماكدة 


اعتراضات وأ جوبة : 

ورد هؤلاء على عدد من الاعتراضات التي قد يعترض بها على القول بعدم 
إلزامية الشورى منها : 

- إن قالوا: أن النبي 5 أخد برأي الأكثرية 2 غزوة أحد مع أنه كان 
يميل إلى عدم الخروج. 

والجواب : أنه © أخن برأيهم ؛ لأنه رأى ذلت لا لأن الأخذ برأي 
الأكثرية ملزم . 

- إن قالوا: ما فائدة المشاورة إذا لم يلتزم بها رئيس الدولة برأي من 
يشاورهم أو برآي أكثريتهم ؟ 
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والجواب: فائدة المشاورة تظهر 4 ظهور الرأي الصواب والمظنون» ولرئيس 
الدولة أن يأخن بالصوابه ذإذا لم يأخذن به» فمعنى ذلك أنه لم يقتنع به لا 
لكونه يريد العتاد والخلاف. 


. إن قالوا: أن الله تعالى أمر بالمشاورةء وهذا الأمر يتضمّن الأخن برأي من 
يشاورهم . 

والجواب: المشاورة غير التّنفين» فالله تعالى أمر بالمشاورة» وينقضى حقّ 
هذا الأمر بإجراء المشاورة فعلاء أما التنفين فشىء آخر وهو متروك لرئيس 
الدوثة خحسب ما تزاف مادام الا مرا هافن , 


الرأي الثاني: 


الشورى ملزمة للحاكم » وعليه أن يدبع ما تسفر عنه من نتائج 
واحتجوا بما يلي: 


. قوله تعالى: , وَشَاورْهُمْ في الأمري » ووجه دلالتها على لزوم الشّورىء أنّ 
العزم لا يكون إلا بعد الشورى » ولذلك قال القرطبي 4 تفسيرها نقلا عن 
قتادة: إن « العزم هو الأمر المروى المنقح » وليس ركوب الرأي دون روية عزما» 
()؛ وقال الطبري: « فإذا ما صمّ عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما 
نابك وحزيك من أمردينك ودذياك» فامض لا أمرناك به على ما أمرذاك› 
ف ذلك :راع اص اك وها انارو نه عا او عاف قرف 
الطبري أن العزم والتوكل على الله إنما يكون 2 الأمر الذي يصدرفيه 
الرسول يله عن وحي الله تعالى إليه ‏ وأمره إياه بفعل شيء معين» فعند ذلك 
لا يجوز للرسول © أن ينظر إلى رأي أهل شوراه» بل عليه أن ينفن ما أمربه 
وافق ذلك آراءهم أو لم يوافقهم. وهذا يعني أن العزم يكون 2 القضايا التي 
نزل فيها الوحي فلا مجال فيها للشورى: أما ما لم ينزل فيه وحي فيبقى على 
أصل الالتزام بنتائج الشورى. وجاء 4 تفسير ابن كثير ما يدل على أن العزم 
يفيد لزوم الشورى » حيث قال: عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله عن 
العزم » فقال: « مشاورة آهل الرأي ثم إتباعهم 0 فالآية تفيد أن الحاكم 
ملزم بتنفين ما أجمع عليه أهل الشورى أو ما انتهت إليه غالبيتهم . 
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احتجوا بما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمان بن غنم أن رسول الله 26 

3 27 
قال لابى بكر وعمر: « لو اجتمعتما 2 مشورة ما خالفتكما و " قادن 
يدل على رجحان رأي الاثنين على الواحد» ومن ثم رجحان رأي الأكثرية 


على الأقلية . 

الرأي الراجح : 

: 7 0 . وط (08) لي ملتسن م 

الراجح من القولين هو رأي القائلين يلزوم الشورى ؛ لقوة أدلتهم 
وضعف أدلة المخالفين » ولكون هذا الرأي يتفق ومحاسن الشورى ومقاصدها. 

. إن تفسير الإماما لطبري الذي يفيد عدم إلزامية الشورى يعبّرعن وجهة 
نظر خاصة به» ومع التّسليم بأن الرسول 5 لم يكن ملزما بنتائج الشورى مع 
أصحابه» فإن ذلك لا يسري إلى من بعده من الخلفاء والحكام؛ لكون الرسول 
مؤيددا با لوحي تسديدا وتصويباء ولیس كذلك الحكام من بعده. 


. أما الاحتجاج بصلح الحديبية فإنّ الأمرفيها لم يكن محذا للشورى؛ بل 
صدرفيها عن وحي من أوله إلى آخره» بدليل أن الرسول بين أن مرجعه فيها 
هوالوحي الأعلى عندما توقفت ناقته وقال لأصحابه : « حبسها حابس 
الفيل عن مكة, لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم 
إلا أعطيتهم إياها »)ومن ثم فلا علاقة لما حدث 4 صلح الحديبية 
بموضوع الشوری» ولا دليل فيه على لزومها أو عدم لزومهاء وفعل الرسول فيه 
تصرف بمحض الوحي فلا يصلح لقياس غيرها عليها . 

- أما موقف أبي بكرمن بعث جيش أسامة فابو بكر نفد ماكان 
الرسول عة أمر به أسامة ولم يتم يسبب وفاته غ ذالمسألة خارجة عن محل 
الشورى؛ لذا أمر أبو بكر أسامة أن يخرج ب-الجيش» ولم ينتظر موافقة 
معارضيه؛ وكان رده لهم حاسما: « ما كنت لأمنع بعثا أنفذه رسول الله »»› 
وهذا صريح 2 أنه كان منفذا لأمر رسول الله ومتّبعا له. 


- أما موقف أبي بكر من حروب الردة وقتال مانعي الزكاةء فقد كان 
الخ_ لاف بينه وبين ا لصحاية قائما 2 البداية» ثم زال الخلاف برجوع 
المخالفين إلى رأيه؛ وهو ما عبّرعذه عمربن الخطاب لا قال: « فو الله ما هو 
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إلا رأيت الله عزوجل شرح صدر أبى دکر› فعرفت أنه الحق» 0 وهذا يدل 
على وقوع الإجماع 2 قتا لهم. 

.وأماما فعله عمرين الخطاب 2 تقسيم أراضي العراق» فإذه يشبهما وقع 
لأبي بكر قتال المرتدين» حيث خالفه 4 البداية بعض الصحابة » وبقي عمر 
يشاورهم حتى اقتنعوا برآيه »وعمل 2 الأخير بما انتهت ت إليه الشورى. 

.إن القول بأن الأغلبية لا حجة لها احتجاجا بقوله: : ون تطح اك رمن 
في الأرْض نلوك عن سسبيل الله ) بعيد عن ال صواب ؛ لأن هذا وارد 2 
التكاليف الكوذية وليس 2 التكاليف الشرعية:؛ إذ قد يضل الناس عن أكثر 
حقائق الكون» ومن ثم لا يصلون إلى معرفة الله عن طريقها. 

. إن القول بعدم لزوم العمل بثمرة الشورى ونتائجها يفضي إلى أن يصبح 
الأمريها لا معنى له سياسياء وصوريا شكليا فارغا من أي مقصد وحكمة: إذا 
العبرة بالخواتيم والثمرات. وليس المقصد منها مجرد تطييب الخواطر» فهذا 
لا يعدو آن يكود مقصدا تانوياء إنما المقصد الأقوى منها انتقاء أصوب الآراء 
والخط ط النث تشريعية والتنظيمية من آهل الرأي من ذوي العلم والخبرة 
والبصر السديد. 

- إن القول بعدم لزوم الشورى يودي لا محالة إلى فتح باب الاستبداد 2 
الحكم والتفرد بالرأي» وهو يشكل أمرا خطيرا يتنافى ومقاصد الشريعة 
الإسلامية من احترام الحريات الفردية والجماعية» فيجب حينتئن سد الذريعة 
إلى ذلك حتما ؛ لأن ما أدى إلى الفساد يأخن حكم الفساد ذاته. 

- وإذا كانت القاعدة تنص على أن الوسيلة تأخن حكم الغاية؛ وكانت 
الشورى من الوا جبات والعزائم» فإن الأخن بنتائجها وثمراتها من العزائم 
أيضاء تطبيقا لتلك ا لقاعدة: وإلا وقع التناقض يبن الوسيلة وغايتها . 

هذا هو الرأي الذي يتّفق ومحاسن الشورى ومقاصدهاء وإلا كانت شورى 
صورية ؛ولآن الوسائل تأ خن حكم الغايات» ويه جاءت السنة العملية» وعمل به 
حبار الخلفاء, والله من وراء القصد. 
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